
 الجنائية للحق في الخصوصية في إطار أحكام الشريعة الإسلاميةالحماية 
 ليبيا –الجامعة المفتوحة  –قسم القانون د. عبير على حسين الورفلي  ـــ 

 مقدمة:
عامه. والصلاة والسلام له، وكماله، والشكر له على جزيل أفضاله وأنالحمد لله حمداً يليق بجلا

وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار ، ومن  -  -على خاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء سيدنا محمد
 -تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين ، وبعد :

لقد أفرزت ثورة المعلومات العديد من المخاطر التي تشكل تهديدًا صارخًا على الحق في 
 ن أبرز الحقوق التي تناولها الشارع الكريم بالحماية.الخصوصيـة ، والتي تُعدُّ م

وقد وردت مجالات الحياة الخاصّة ودقائقها في الشريعة الإسلاميـةّ بصورة مفصّلة، وبكيفية تميزت بكثير 
بحماية الحقّ في الخصوصية إلى  –كما سيتَّضح في حينه  –من الصون والحماية،  فقد تكفل الإسلام 

 لّ حماية وفّرتها القوانين الوضعية.مدى تتضاءل أمامه ك
إنَّ من أبرز إشكاليات الدراسة، والتي يعالجها البحث في هذا السياق؛ هو تحديد إشكالية الدراسة: 

يعة المسائل الموضوعية ذات الصلة بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية في ضوء أحكام الشر 
ن أبرزها : ما موقف التشريع الجنائي الإسلامي من عدة تساؤلات لعل م الإسلامية، وكذلك الإجابة عن

للحق في الخصوصية في  ةفكرة حماية الحقّ في الخصوصية؟ وما أبرز صور الانتهاكات غير المشروع
إطار أحكام الشريعة الإسلامية؟ وما القيود التي أوردتها الشريعة الإسلامية والجزاءات التي أقرتها لحماية 

 هذا الحق ؟ 
انطلاقا مما سبق، يتضح أن هناك حاجة للبحث المتعمق في المسائل الموضوعية  : راسةأهداف الد

؛ والتي تتطلب أن في إطـار أحكام الشريعـة الإسلاميةالمتصلة بالحماية الجنائية للحق في الخصوصية 
 تنصب الدراسة على :

 تحديد منضبط لفكرة الحق في الخصوصية في الشريعة الإسلامية . -1
 بيان بعض صُور الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية. -2
 توضيح القيود والجزاءات التي أقرتها الشريعة الإسلامية لحماية الحق في الخصوصية. -3

 : منهجية الدراسة
ائية للحق في الخصوصية بالمنهج الاستقرائي الوصفي في تحديد معالم الحماية الجن عانت الباحثةاست     

 في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
 :  تقسيمات الدراسة

، يقتضي أولًا التقديم للحماية الجنائية للحق في الخصوصية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية        
بيان ماهيتها، والوقوف على مصادرهاً. وعندما يبرز هذا الحقّ في ماهيته ومضمونه، يتضح محلّ 
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الحماية التي يمكـن أن تضفيها أحكام الشريعة الإسلامية على هـذا الحقّ، ويمكن بعد ذلك أن نستجلي 
 جوهر هذه الحماية وحدودها. 

عرض في المبحث م الدراسة إلى مبحثين ، وخاتمة نولتوضيح هذه المعاني نجد من الملائم تقسي
ي ويحتو ومصادرها في الشريعة الإسلامية ، فهوم الحماية الجنائية للحق في الخصوصية مإلى : الأول 

المطلب في ، و مصادر الحقّ في الخصوصية في الشريعة الإسلامية :  المطلب الأول،  على مطلبين
الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ، بعض صور  : الثاني
لدراسة حرمة التجسس في  سنخصصه: الأولالمطلب  :مطلبينسيتم معالجته في ، المبحث الثانيوفي 

المراسلات والأحاديث الخاصة بغير على  . دراسة حرمة الاطلاع :الثانيوالمطلب  الشريعة الإسلامية.
في الشريعة الإسلامية، ثم خاتمة ما توصل  إليه البحث من نتائج ، وتوصيات ترى  الباحثة جديرة إذن 

 بأن  تدون خاتمة بحثها .
مفهوم الحماية الجنائية للحق في الخصوصية ومصادرها في الشريعة  المبحث الأول ـــ

 : الإسلامية
لتحديد مفهوم الحماية الجنائية لخصوصية البيانات الشخصية يتطلب الأمر توضيح معاني هذه       

عة المصطلحات لغةً واصطلاحا أولًا ، ومن ثم التطرق لمصادر الحق في الخصوصية في الشري
 الإسلامية ثانياً .

 ماهية الحماية الجنائية للحق في الخصوصية: المطلب الأول ـــ
 : تعريف الحماية الجنائية لغة واصطلاحاً  -أولا 

حَمْياً وحِمًى وحِماَيةً : مَنَعَهُ ودَفَعَ عَنْهُ.  يقال حَمَى الشَّيء –للفعل حمى  مصدر الحماية لغة 
(. ومنه حَمَيْتُ القَوْم حِماَيةً،  1ومنه حَمَى المريض، أي : مَنَعَهُ مما يضره ، واحْتَمَى وتَحَمىّ ، أي : امْتَنَعَ)

 (.2أي : يحمي حوزته وما وليه، وحميتُ المكان من النّاس حمياً و حميةِ بالكسر: منعته عنهم)
يقال جَنَى على قوْمِهُ جِنايةً أذنب دنباً يؤاخذ  -: فهي مصدر للفعل جَنىَ  أما الجنائية لغة 

(. "، والجناية استعملها فقهاء الشريعة في الجرح والقطع ، وهي عندهم يراد بها ما يوجب القصاص 3به)
 ( .5(  ، وجنى الذنب عليه يَجْنىِ جِنايَة)4في النفس والأطراف")

لاحاً : فقد أُطلق لفظ الجناية على كل فعل مُحرم سواءً كان في مال أو نفس أو أما اصط 
( من يستعمل الجناية بالمعنى العام  ، وهو " كل محظور يتضمن ضرراً 6غيرها، ومن فقهاء الشريعة)

عيـة ( . والحماية الجنائية بهذا المعنى هي" إطفـاء الحماية التشري7على النفس، أو المال، أو غيرهما")
(  ، وهي على ذلك نوعان:  8للمصـالح التي يتوخاها الشـارع ويُعبر عن ذلك بالجـزاء الجنـائي أو العقوبة")
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حماية موضوعية ، وأخرى إجرائية، حيث يستهدف النوع الأول تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة 
 ظرفاً مشدّداً . المراد حمايتها، وذلك بجعل صفة الشيء عنصراً تكوينياً بالتجريم أو

بينما يستهدف النوع الثاني من الحماية الجانب الإجرائي ، وذلك بتقرير ميزة تأخذ شكل استثناء على     
ستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير جرائية العامة في حالات خاصة ، ويانطباق كل أو بعض القواعد الإ

 (.9تلك الميزة)
  -واصطلاحاً:الحقّ في الخصوصية لغةً  -ثانيا 

 العربية على معان عدة من أبرزها:يطلق الحقّ في اللغة 
وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ  ﴿:   -تعالى  -الحقّ: نقيض الباطل، وجَمْعُهُ حُقُوقٌ وحِقَاقٌ، وذلك لقوله    

ل نقدِفُ بالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذا ب : ﴿ -تعالى -وكذلك قوله ،(10﴾) وَتَكْتُمُواْ الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
(، ويطلـق لفظ الحقّ أيضاَ لغةً على الواجب، بمعنى وجَبَ يَجِبُ وُجُوباً ، وحَقُّ عَلَيْهِ القُوْلُ 11﴾) هُوَ زاَهِق

رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ  ﴿وأَحْقْقُتُهُ أّنا، وفي التنّْزيِل:  
 (.13أي : ثبََتَ)(، 12) ﴾تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ 

اً وخُصُوصاً والخصوصية    هُ خَصَّ هُ بالشَّيْءِ يَخُصُّ في اللغة تعني: حالة الخصوص، يقال: خَصَّ
هُ: أَفْرَدهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ. ويُقالُ: اخّتَصَّ فُلانٌ بالأمر، وتَخَصَّص لَهُ إذاً وخَصُوصِيَّةً  ، وَالْفَتْحُ أفْصَحُ، واخْتصَّ

ةُ  ةُ الَّذِي اخْتَصصْتَهُ لِنَفْسِكَ  : أنفرد بِهِ، والخاصَّ هُ لِنَفْسِكَ، والْخَاصَّ ةُ: من تَخُصُّ خِلافُ الْعَامـةِّ. والخاصَّ
(14). 

والخصوصية تقترب من مفهوم السر،  إلا أنها ليست مرادفة له، ذلك لأنَّ السرية تفترض  
ن كانت تفترض قدراً من الكتمان، والتخفي  –في حين أن الخصوصية  "والتخفي، ، الكتمان لكنها قد  –وا 

 (. 15")تتوفر رغم انعدام السرية 
ن جاز ذلك أحوبالتالي فلا يصح الخلط بينهما دائماً  ياناً، فقد يكون بينهما تلازم في بعض ، وا 

، تُعَدُّ مما يدخل في مستقل فالإصابة بمرض مخز   الأحيان، وفي أحيان أخرى يكون لكلّ منهما مجال
نطاق السرية، وفي نطاق الخصوصية في ذات الوقت، بحيث من يقوم بإفشائها يُعد مُنتهكا للحقّ في 

ورة فوتوغرافية لشخص دون إذنه يعتبر اعتداءً على السرية، والحقّ في الخصوصية. بيد أن نشر ص
 (.16خصوصياته على الرغم من كون صورته لا تدخل في نطاق السرّ)

: فقد استعمل فقهاء الشريعة الإسلامية كلمة الحقّ في مجالات متعددة ومعان  متنوعة، فهم  أما اصطلاحا  
وحقّ ، وحـقّ الصحبة، المسلم على المسلـم تارةً يستعملون هذه الكلمة في المعاني الإنسانية، مثل حقّ 

الجوار، وتارةً أخرى استعملوا هذه الكلمة في الحقوق التجارية، وحقوق العمل، إلى غير ذلك من 
﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكمْ عَلَيْكمْ أَلا تُشرِكُوا بِهِ شيْئا﴿ :  -تعالى  -الاستعمالات. وبالتدقيق في قولـه
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والمعنوية والتي يقع بعضها ضمن الحقوق ، وق الماديـةـ، نجد أن هـذه الآية قد قررت الكثير من الحق(17)
العامّة أو الشخصية، وهذا يدلّ على أن مفهوم الحقّ في الفقه الإسلامي يتسع؛ ليشمل كلّ الحقوق، بما 

 (. 18فيها الحقوق العامّة والشخصيّة)
فقهاء الشريعة الإسلامية للحقّ ، إلّا أنهـم لم يضعوا تعريفاً لـه، وعلى الرغم من كثرة استعمال  

 (. 19ولعلّ ذلك مرجعـه إلى أنهـم رأوه واضحاً، فاستغنوا عن تعريفه)
وأمَّا الفقهاء المعاصـرون فقد أوردوا عدة تعريفـات للحقّ، فَعَرّفَهُ بعضهم بأنه: "مصلحـة تُسْتَحـق       

فَهُ 20شرعاً ") فَهُ محمد 21اختصاص يُقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً ")" الزرقا بأنه:  ( ، وعَرَّ (، كذلك عَرَّ
(، والواضح 22يوسف موسى ، بأنه: " مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً يُقررها الشارع الحكيم ")

كما يتضح أيضاً أن  وفقاً للتعريفات السابقة ما هو إلا وسيلة لمصلحة، وليس مصلحة بذاته، الحــــقّ أن 
  (23الحقّ إنما يكون حقاً بإذن الشارع فهو الذي يمنح الحقوق، كما يرى عُلماء الفقه الإسلامي)

حقّ  ذه الإضافة من الناحية اللغوية هووبإضافة لفظ )الحقّ( إلى )الخصوصية( ، فيكون معنى ه
 (.24الشخص في أن ينفرد بأمور لنفسه ، على ألا تتخذ هذه الأمور صفة العموم)

كما يُعرف بعـض الفقهاء الخصوصية بأنها " الحقّ في ألا يطلع أحد على شقّ خـاصّ من جوانب      
( أو هي " الحقّ في انتهاج سلوك ذاتي شخصي آمناً من تدخل السلطة، أو الغير،  25حياة غيره ")

 (.26") رفة أسرار هذا السلوكلمع
بعض الفقهاء المعاصرين  في تعريف الخصوصية بأنها: " حقّ الفرد في حياة منعزلة  ويذهب    

ومجهولة فالشخص من حقّه أن يعيش بعيداً عن أنظار الناس وعن القيود الاجتماعية، بمعنى أن يكون 
 (.27من حقّ الشخص ألا يكون اجتماعياً ")

 : سلاميةمصادر الحقّ في الخصوصية في الشَّريعة الإـ ــالمطلب الثاني 
تدعي الأمم الديمقراطية الحديثة أن العالم مدين لها بتقرير حقوق الإنسان، وقد تنازعت فيما بينها      

شعوب العالم في هـذا المضمار، وزَعِمَ الفرنسيون أن  لمفضـل السبق إلى ذلك، فذهب الإنجليز إلى أنهم أَع
والفرنسيين هذا الفضل، وادعته  هذه الاتجاهات كانـت وليدة ثورتهم، وأنكرت أمم أخرى على الإنجليز

 .(28لنفسها)
( ، إذ شرع 29حقوق الإنسان في أكمل صورها)بوالحقّ أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصّة     

 وق الإنسان بصفة شاملة وعميقة، كما أحاطها بالعديد من الضمانات لحمايتها.الإسلام حق
بالحقّ في  -حديثاً  -ومن بين حقوق الإنسان التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية، ما يُعرف     

حرمة الحياة الخاصّة )الخصوصية(. حيث كفل الإسلام هذا الحقّ مُنذُ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من 
 الزمان، ووضع لصيانته العديد من القواعد، والضوابط الشرعية لحمايته. 
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شريفة. ويمكن وقد وردت هذه الضوابط والقواعد في عدّة مواضع في القرآن الكريم، والسنة النبوية ال     
 تفصيل ذلك على النحو التالي:

 : الحقّ في الخصوصية في القرآن الكريم -أولا
بصورة صريحة لا لَبْسَ فيها، أو غموض عن المساس بالحياة الخاصّة  والآيات القرآنية التي تنَهى      

ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا  ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرا  مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ  يٰأَيُّهَا):  -تعالى -للفرد من ذلك قوله 
وَّابٌ فَكَرهِْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَ  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتا   تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضا  

 (.30()رَّحِيمٌ 
عباد الله المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخوين للأهل  جاءت الآية الكريمة لتنهى  حيث    

عن التجسس الذي من شأنه تتبع العورات، وانتهاك والأقارب والناس في غير محلّه، ومن ذلك النهي 
 ،(31على أسـرار الأفراد، وكرامتهم) حرمات الأفراد وما يتبعه من تعـد  

يقول الطبري في تفسير الآية: " ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عـن سرائره يبتغي بذلك       
أو ذموا ، لا على ما تعلمون من  وبـه فاحمدوا، الظهـور على عيوبـه، ولكن اقتفوا بما ظهر لكم من أمره

تدرون ما التجسس أو التجسيس ؟ هو أن تتبع أو تبتغي عيبَ أخيك  (،  وعن قتادة قوله: " هل32أسراره ")
 (. 33؛لتطلع على سرّه")

الآية بأنه هو التهمة، وعنده أن محلّ التحذير والنهي؛ إنما هو تهمة لا سبب في ويفسر القرطبي الظنّ    
ن ولم يظهر عليه ما يقضي ، لها يُوجبها كمن يُتَهم بالفاحشة، أو شرب الخمر مثلاً  ذلك، ويضيف " ، وا 

شئت ، فقل: والذي يُميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كلّ ما لم تُعرف له أمارة صحيحة، 
   (.          34وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب")

اً من كما أورد القرآن الكريم الضوابط الشرعية لصيانة حقّ الفـرد في حرمـة مسكنه، والعيش فيه آمن     
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوت ا غَيْرَ  ﴿تطفل الآخرين عليه، وهذه الحرمة قد تقررت في قوله تعالى: 

تَجِدُوا فِيهَا أَحَد ا فَلَا فَإِنْ لَمْ  * بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
نْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ  تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِ 

 . (35﴾)وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ  جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوت ا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتاَعٌ لَكُمْ 
فهذه الآية تقرر حرمة المسكن وحقّ الفرد في أن يتمتع وهو في مسكنـه بهذه الحرمة، بعيداً عن تدخل 

منهـم ثلاثاً، فمن لم يؤذن له  ﴾ هو الاستئذان حَتَّىٰ تَسْتأَْنِسُواْ وقال قتادة في قوله: ﴿الآخرين وفضولهم، "
ن شاؤوا  فليرجـع، أمـا الأولى، فليسمـع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة، فإن شاؤوا أذنوا، وا 

 .(36أولى بالعذر") ردوا، ولا تَقِفَنَّ على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله
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﴾ وذلك لما فيه من التصرف في  حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُ  حَدا  فَلَا تَدْخُلُوهَافَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَ  تعالى: ﴿ وقوله
ن شاء لم يأذن،  ملك الغير بغير ولذلك اعتبر الفقه الإسلامي وجود شخص في إذنه، فإن شاء أذن وا 

مسكن الغير دون أن يتضح قصده من الدخول، ودون أن يكون هذا الدخول برضاء صاحب الحق جريمة 
التعزير، ومما لاشك فيه أن حرمة المسكن تُعتبر من أبرز تطبيقات هذا الحق في القانون  موجبة

 (.37المعاصر)
 :  الحقّ في الخصوصية في السنة النبوية ثانيا ـــ
بالبحث في النصوص الإسلامية الواردة في السنة النبوية المطهرة نجد أنها قد جاءت آمرة بدعـم       

الحياة الخاصّـة للإنسان، وذلك بالنهي عن اختلاس النظر إلى عورات الناس واقتحام حرماتهم بالظنّ. فقد 
تَحَسَّسُوا وَلَا  أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلاَ  فَإِنَّ الظَّنَّ  وَالظَّنَّ  إِيَّاكُمْ ﴿ أنه قال:  - -روي عن النبي

 ": قوله: كما ورد عنـه  ،(38﴾)تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَان ا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا 
يمَانُ قَلْبَهُ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ  يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ  اتَّبَعَ  مَنْ  فَإِنَّهُ  لَا تَغْتاَبُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْراَتِهِمْ  الإِْ

 . (39" )عَوْراَتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ 
أنه قال:  وفيما يتعلق بالنهي عن التجسس على خصوصيات الناس فقد رُوى عن رسول الكريم     
( هـو الرصاص 41والآنك) .(40﴾)،صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْْنُكُ  مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ  َ ﴿

تَوَعُّد الشديد لمن تُخَوَّل له نفسه ارتكاب هذه المذاب، وبذلك يكـون الجـزاء من جنس العمل، وهو يعني ال
 الجريمة النكراء، ألا وهي التجسس على خصوصيات الناس بالتنصت على أحاديثهم. 

استراق النظر إلى ما هو مستور، وعن  -أيضاً  -ومن صور التجسس على خصوصيات الناس 
 عليه وسلم، فقيل له هذا فلان تقطر ابن مسعود )رضي الله عنه( أنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله

، وروى أنس " (42)به"  نأخذ  ا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيءإنا قد نهين" لحيته خمراً فقال: 
كان قائما  يُصلي في بيته فجاء رجل فأطلع في البيت فأخذ الرسـول سهما  مـن  أن رسول الله 

أَنَّ رَجُلا  اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ  " رواية أخرى:(، وفي 43") كنانته فسدده نحو عينه حتى انصرف
قَالَ ،   رَسُولُ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْر ى يَحُكُّ بِهِ رأَْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ  وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  رَسُولِ اللَّهِ 
ذْنُ مِنْ أَجْلِ   عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي  لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ  "  الْبَصَرِ  وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِْ

(44). 
 قد نهى عن عدّة أمور أهمها:  والواضح من هذه الأحاديث  أن الرسول الكريم  

عدم التعرض إلى أعراض الناس واغتيابهم، والنهي عن سوء الظن لما فيه من غيبة بالقلب، واتهام  -1
 المسلمين بدون أن تكون هناك أسباب موجبةٌ أو أماراتٌ واضحةٌ.       
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كما نهت الأحاديث الكريمة عن التجسس على خصوصيات الناس باستراق السمع أو النظر على  -2
وذلك لما ينطوي عليه التجسس من كشف مما أراد الله تعالى ستره على المسلم، ولما ، هنحو ما سلـف بيان

فيه من انتهاك لحرمـات العباد، ومن هنا جاء النهي عن التجسس حتى يعيش العباد في المجتمع 
 وعلى حرماتهم، وأسرارهم.  ، الإسلامي آمنين على أنفسهم، وعلى بيوتهم

  هاك غير المشروع للحق في الخصوصية في الشريعة الإسلامية:     صور الانت المبحث الثاني ــ
الشرع لا يهدف بتجريم أفعال الاعتداء على حق الخصوصية إلى صيانة حق واحد، ولكنه يهدف من وراء 
ذلك إلى صيانة عدة حقوق وحرمات لعل من أبرزها : حرمة التجسس، وحرمة الاطلاع على المراسلات 

وغيرها من الحقوق . غير أن الدراسة  وحرمة التنصت على الأحاديث الخاصة،الخاصة بغير إذن ، 
ستناقش موضوع الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في إطار الصور الثلاث السالف بيانهم، وفيما 

 يلي تفصيل ذلك : 
 حرمة التجسس في الفقه الإسلامي: المطلب الأول ــ

عن أحكام التجسس في الفقه الإسلامي تحديـد مدلـول التجسس  يستدعي هذا الأمر بداية؛ وقبل الحديث
 لُغـةً واصطلاحاً، وفيما يلي بيان ذلك: 
 أولا : ماهية التجسس لُغة  واصطلاحا :

 لُغة : التجسس معنى
(، ومنه: 45الخَبَرَ، والبحث عنه، وتفحص، وتَجَسَّس الأمر إذا تطلبه، و بحـث عنه) جَسَّ   :لُغةً  التجسس

فـلان، أي: بحثت عـنه كتَحَسَّسْتُ، والتحسس )بالحاء المهملة(: التعرف  التجسـس: يقـال تَجَسَّسْتُ فلاناً، ومن
لتقاربهما فليس يتعدى  (، يُقال: تحسست الخبر، وتجسسته بمعنى واحد:46من الحسّ )بالحاء المهملة()

لحاء المهملة( طلب الأخبار والبحث الأخرى؛ لأن التجسس البحث عما يكتم و التحسس )با إحداهما عن 
(، يقال تحسس الأمر إذاً تطلبه، وبحث عنه على وزن: )تفعل( كما أن التطلب من اللمس، لما في 47عنها)

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ :   -تعالى -(، وقد جاء بمعنى الطلب في قوله48اللّمس من الطلب)
 كلُّ  يستعمل (، وقد50" فالمعنيان متّحدان إذ مآلهما واحد، وهو معرفة الأخبار") (49﴾) وَشُهُبا   حَرَسا  شَدِيدا  

تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا  وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا ﴿ :قال  رسول أن الصحيح في ثبت كما الشر في منهما
اجْتَنِبُوا  ﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواوقوله تعالى:  (51﴾) وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَان اتدََابَرُوا  تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا 

تا  يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْ  تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  كَثِيرا  مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا
، أي: ولا تبحثوا عن عورات المسلمين، وتستكشفوا عمَّا ستره  (52اللَّهَ توَّابٌ رَحِيمٌ﴾) فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ 

  -تعالى -الله 
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 : الاصطلاحيّ  المعنى
كتمانها. أو  الناس، بين لنشرها سواء عليها والاطلاع عنها، والبحث المسلمين، عورات تتبع هو       

﴿ يَا أيَُّهَا  :تعالى تعريفهم لقوله في (54الشريف) النبوي الحديث (، وشُرَّاح53التفسير) أهل إليه ذهب ما وهذا
 أَحَدُكُمْ أَنْ تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا  أيَُحِبُّ  اجْتنَِبُوا كَثِيرا  مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا الَّذِينَ آمَنُوا

 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا " : الرسول وقول ،(55اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾) يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتا  فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ 
فالتجسس المنهي عنه في الآية الكريمة هو تتبع عورات المسلمين وغيرهم، ومجال الوصول  .(56" )تَحَسَّسُوا

ن كان خاصّاً بآحاد الناس، وأفرادهم فإنه يتناول  إلى معرفتها لإشباع دافع نفسي، أو غرض معين، وهو وا 
ن الأسباب غير التجسس الذي تقوم به الجماعات والهيئات، أو الدولة بأي صورة من الصُّور ولأي سبب م

 .  (57المشروعة التي تستهدف كشف أسرار الأفراد أو الجماعات)
 ثانيا : أنواع التَّجسس في الفقه الإسلاميّ:

لقد قسّم فقهاء الشريعة الإسلاميّة التجسس إلى نوعين: تجسس مشروع، وتجسس غير مشروع، وفيما يلي 
 بيان ذلك:

 التَّجسس المشروع:    أولا  ــ
كثيرًا ما تسعى الدولة؛ لتحقيق مصالحها العامّة والخاصّة، وأمنها الداخلي إلى تتبع سيرة بعض      

 الأشخاص، والهيئات للاستفادة من خبراتهم، وآرائهم في تصريف شؤونها.
كما أنها تتجسس على أهل الريب، والمجرمين حمايةً لمصلحة أفرادها، ورعاياها المقيمين فيها.  

 توضيح ذلك:  وفيما يلي
 التَّجسس على الأفراد والجماعات لمعرفة طاقاتهم والاستفادة منها:   

طنيها؛ ايُعدّ التجسس في هذه الحالة من الواجبات المفروضة على الدولـة لمعرفة طاقـات مو       
 للاستفادة منها في تسيير شؤونها، خاصّة وأن هذه القدرات، أو الطاقات تختلف من شخص إلى آخر.
وهذا بدوره يتطلب البحث العميق في السير الذاتية للأشخاص موضوع الاختيار سواءً تعلّق البحث في 
حياتهم الخاصة الفكرية، أو الأخلاقيّة، والتأكد من حسن اختيارها للمخلصين للبلاد، والمحبين لها، حيث 

 (.58إنَّ تصريف شؤون البلاد مسؤولية كبيرة خاصّة في أوقات المحن والشدائد)
وتأكيداً لما سبق، فقد أوضحت السنة النبوية ضرورة حسن التدبر في اختيار المواطنين ذوي الخبرة 

كَانَتْ لَهُ بِطَانَتاَنِ  إِلاَّ  مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ " قال:   - - والكفاءة، فعن رسول
هُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ  وَبِطَانَةٌ  بِطَانَةٌ تأَْمُرهُُ بِالْخَيْرِ  وفي ، (59) "عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهُ  عَصَمَه مَنْ  تأَْمُرهُُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّ

اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ  ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ يقول العلي القدير:  -أيضاً  -ذلك
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الشريعة الإسلامية إلى ضوابط اختيار الأكفاء من الموظفين والتي كما أشار أهل الفقه في ، (60الَأمِينُ﴾)
 من أبرزها:   

ذكاء وعامّته، خاصّته سرائر عن البحث   – 1 نما الرعية وعلى خاصّةً، عليهم العيون وا   الملك سمّي عامّة. وا 
 . (61نياتهم.") وخفيّ  الرعية، أمور دقائق عن ليفحص راعياً،

 :  تجسس الدولة على أهل الريب والمجرمين - 2
من واجبات الدولة لاستقرارها، وتحقيق أمنها وأمن مواطنيها مراقبة أهـل الريب والمجرمين، والتجسس     

عليهم خاصّة إذا ما كان هناك دليل يدفع للظنّ بوقوع الجريمة كأخبار الثقة، وذلك تفاديا لفوات تداركها. 
ينـة ظاهـرة كإخبار ثقة جاز له، بل فقد ذهب فقهاء الشافعية  إذا غلب على الظن وقوع معصية، ولو بقر 

لا فلا   .(62")وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل  وزنا، وا 
ن من التجسس الذي لا بدَّ منه للوقـوف على حـال الرعيـة، ودفـع الشّر عنهم؛ ليطمئن الناس، وتنتظم     وا 

عرف المظلوم والمحتاج، ويقف الأمور وتصفو الحياة، ويأمن المقيم والمسافر مـن كـلِّ خطر وظلم، وي
حيث  -  -المسؤول على دقائـق الأمور فيما يتعلق بأحوال الرعية، فمن ذلك سهر عمر بن الخطاب

يتعهـد الفقـراء  - -(. وكـان عمر 63كـان يسهر بنفسه، ويرتـاد منازل المسلمين، ويتفقد أحوالهم بيديه)
 (. 64مصلحة الأمة، وراحتها)ويرعاهـم، وكان يهدف من طوافه بالليل في الناس 

 : التجسس غير المشروع -ثانيا  
يتمثل التجسس غير المشروع في تتبع عورات المسلمين، وذلك للكشف عن عيوبهم وأسرارهم، وفيما      

 يلي توضيح ذلك.
 : المسلمين عورات تتبع - 1
 المجتمع وخاصّة في الأحوال، من بأي حال تنُتهك أن يجوز لا التي وحرماتهم حرياتهم للناس إن

وعوراتهم، وبالتالي لا يجوز  وأسرارهم، وبيوتهم، أنفسهم، على فيه آمنين الناس يعيش الذي الإسلامي
 التجسس عليهم طالما لم يظهر منهم ما يؤكدِّ وقوع مخالفة. 

في كتابه  -تعالى  قال القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة حيث نصوص ذلك على نصَّت ولقد
ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم  ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرا  مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ  يٰأَيُّهَا﴿  :العزيز
 (.65﴾) كَرهِْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ فَ  أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتا   بَعْضا  

من الآية الكريمة حكم التجسس غير المشروع، والذي عبر عنه بعض المفسرين. حيث قال  يتضح و
ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه،   :الآية الطبري: " ومعنى

، وأضاف  (66") سرائره ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره ، وبه فاحمدوا أو ذمُّوا لا على ما لا تعلمون من
 - سبحانه  -الله نهاهمفقد  وعوراتهم، المسلمين عيوب من عنك ينكتم عما البحث التجسس" الشوكاني قائلًا: 
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، وأشار الجوزي في تفسير الآية الكريمة إلى قول المفسرين ، بأن .(67ومثالبهم") الناس معايب عن البحث عن
التجسس: البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ؛ ليطلع عليه إذ 

ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين، ، وذكر بعض الفقهاء في ذلك أنه: " لا (68ستره الله ")
 ،معاوية فعن، (69") -تعالى   -فإن اطَّلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعِظه مع ذلك، ويُخوّفهُ بالله

 .(70") إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْراَتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تفُْسِدَهُمْ " يقول:    الله رسول قال: سمعت
يبَةَ فِي النَّاسِ قال:"   النبي عن أمامة عن كرب معدي بن المقداد وعن إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّ

وتسعى الشريعة الإسلامية من خلال ذلك إلى تربية أفرادها على مهابة استطلاع عورات (، 71") أَفْسَدَهُمْ 
رقيباً، وحارساً يحفظ السمع والبصر عن البحث في أسرار العباد، المسلمين وتتبُعِهَا ؛ لتجعل في كلِّ نفس 

 .     وكشفها
 : ضمانات مشروعيّة التّجسس في الإسلام -2

 الواجب المخالفات والأسرار مرتكبيها، وبين ومعاقبة عليها للاطّلاع والمخالفات الموجبة الأسرار بين إنَّ      
ظهاره من دلابّ  حّد عليها الاطلاع والمُحرّم سترها  عامة من والمجرمون المنحرفون لا يستغل حتّى توضحيه، وا 
شرعاً.  ممنوع التجسس أن بحجّة ومخالفتهم معاصيهم لارتكاب التجسس، عن بالنهي الحصانة تلك الناس
 والاستتار: الظهور بين الحّد يستلزم توضيح ذلك أجل ومن
 (.72الشريعة الإسلامية)ووفق قواعد  محتسبًا بالتجسس القائم يكون أن-1
 "الممنوحة للمحتسب. وحدد الغزالي حدود هذه السلطة ، بقوله:  السلطة حدود في يكون التجسس أن -2

فكلّ من أغلق بابه، وستر عورته لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر بالدار ظهوراً يعرفه مَنْ هو 
خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار، أو ارتفاع الأصوات بحيث جاوزت أبواب الدار، فمن سمع ذلك 

لمنهي عنه، فإذا من المسؤولين فله دخول الدار ؛ لأن التجسس هو طلب الأمارات المعروفة، وهو ا
حصلت الأمارة المعروفة دون طلب عندها يجوز العمل بمقتضاها، ولذا لا يجوز اقتحام الدور بالظنون. 

فيها. أما في حالة  -تعالى  -نظراً لحرمة المساكن في الإسلام، وضرورة المحافظة على ما ستره الله 
 (. 73س)ظهور الفساد،  فيجب دفع الضرر والمفسدة ويجوز عندها التجس

 بالكشف الشرع يهتمّ  الجرائم التي في المجرم لكشف فقط ؛ اللازم القدر على التجسس يقتصر أن -3
أسرار ؛  من عليه اطّلع ما إفشاء بالتجسس قام ممن أو غيرهما المحتسب أو الشرطة لوالي يحقّ  ولا عنها،
يكون المنكر ظاهراً للمتجسس بغير منه. وفي ذلك ذكر الغزالي: " أن  المطلوبة للأمانة ذلك مخالف لأن

 .(74التجسس ")
 .الآخرين وحريات حقوق أن تكون الغاية من التجسس حماية -4
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 قامت من أو الجرائم، القيام بأمثال هذه عنهم والمعروف والفساد الريب أهل على قاصرًا يكون أن- 5
 مصلحة لأن بالفساد. وذلك المشهورين من لم يكن ولو على اقترافها، واضحة وأمارات دلائل ضدّه

 على التجسس عدم الفرد في حقّ  مصلحة على ترجح المجرم، وعقابه القبض على في الجماعة المتمثلة
 (.75المصلحة الخاصة) على مقدّمة العامّة والمصلحة حرماته،

تدلّ  ومن هنا فالتجسس على المسلمين حرام إلا إذا اقتضيت الضـرورة ذلك كتتبع أهـل الريب لأمارات   
على ذلك، ويكون في ترك التجسس انتهاك حرمة، أو قتل نفس، أو فإنَّ ذلك يجيز التجسس، ولو بأمارة 

 دالّة عليه، أو خبر صادق من ثقة. 
ليلة بالمدينة ، فبينما   - -أنه حرس مع عمر بن الخطاب - -وعن عبد الرحمن بن عوف 

منه،  إذ باب مجاف على قوم لهم فيه  حتى إذا دنــــوا شيان شب لهم سراج في بيت، فانطلقا يؤمُّانههم يم
وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من  -رضي الله عنه  -أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر بن الحطاب

هذا ؟ قلت: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف ، وهم الآن شرب فما ترى. قال عبد الرحمن: أرى 
 -رضي الله عنه   -﴾ ، فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمرتَجَسَّسُوا  وَلاه،  ﴿ قد أتينا ما نهى الله عن

 (.76وتركهم ")
 أو علامة أي تظهر لم وأقوال، وتصرفات أفعال، من البيوت داخل يدور ما من ذلك أن ونخلص

 يطلع أو يُكشف أن ينبغي لا الذي هو الاستتار عليها، وهذا التجسس يجوز عدم مشروعيتها، فلا على دلالة
 واضحاً  جلياً  الظهور هذا وكان منكر، من وجود مخالفات، أو البيوت داخل يدور ما أثر ظهر إذا أمَّا، و عليه

 الشرعية، أو أهل السلطة من الأمر يهمه ممن التدخل حينها يجوز فإنه ونحوها. حركة رائحة، أو كصوت، أو
 حكمه. في هو من كالمحتسب، أو العرفية

 حرمة المراسلات والأحاديث الخاصة :  المطلب الثاني ــ
تُعتبر جريمتا التنصت على المحادثات والاطلاع على المرسلات الخاصّة من أبرز تطبيقات انتهاك حق 
الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة الإسلامية. لذلك سيُنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في 

فرع الثاني: دراسة أحكام حرمة المحادثات الشَّخصية في أوله أحكام حرمة المراسلات الشخصية، وال
 الشريعة الإسلامية: 

 أولا: حرمة الاطلاع على المراسلات الخاصة بغير إذن :
سواءً تلك المرسلة بطريق البريد ، أو بواسطة شخـص يقوم كافة الرسائل المكتوبة يقصد بالمراسلات "  

( ، وتعد الرسائل ترجمة مادية 77إلى البرقيات")  -أيضا -بنقل تلك الرسـائل ، وينصرف معنى المراسلات 
ذا قام أحد الأشخاص بالإطلاع  لرأي خاص أو لأفكار شخصية ، ولا يجوز لغير طرفي الرسالة معرفتها ، وا 

عد منتهكاً لحرمة المراسلات ، ومن ثمَّ يعد مُنتهكاً لحرمة الحياة الخاصة ) الخصوصية (. وسبب عليها، فإنه يُ 
ذلك هو أن هذه الرسالة قد تتضمن أسراراً ، وأموراً تتعلق بخصوصيات طرفي الرسالة ، فلا يجوز الإطلاع 
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وذلك لما تنطوي عليه من  (، لذلك فقد نصَّت الشريعة الإسلامية على حرمة المراسلات الخاصّة،78عليها)
أمور خاصّة بأطرافها، إلا أن هذه الحرمة ليست مطلقـة، بل إنّها تقبل من القيود ما يسمـح بتنظيمها، أو الحد 

 منها، وفيما يلي توضيح لأبرز النصوص الشرعيـة الدالة على حرمة المراسلات، والقيود الواردة عليها.
  : حرمة الاطلاع على المراسلات الخاصّةالنصوص الشرعية الدالّة على  -أولا  
حرَّمت الشريعة الإسلامية انتهاك الناس حرمة المراسلات الشخصية بغيرهم، وذلك عن طريق الاطلاع    

نَظَرَ مَنْ  لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ  قَالَ: نَّ رَسُولَ اللَّهِ أإعليها بغير إذن أصحابها. فعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس  قال: 
سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْألَُوهُ بِظُهُورهَِا فَإِذَا فَرَغْتُمْ  فِي كِتاَبِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ 

هو تمثيل، أَي:   ن هذا القول "إ  -شرح هذا الحديثفي   -وقال ابن الأثَير:  ،(79" )فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ 
  :الصنيعَ، قال: وقيل معناه كأَنما يَنْظُر إِلى ما يوجِبُ عليه النار؛ قال كما يَحْذر النارَ، فَلْيَحْذَرْ هـذا

السمعُ إِذا اسْتَمع إِلى قوم، وهـم له كارهُونَ ؛  ويحتمل أَنه أَرادَ عُقوبـةَ البَصرِ؛ لَأن الجناية منه، كما يُعاقَبُ 
وقيل: هو عامٌّ  على الكِتابِ الذي فيه سِرٌّ وأَمانة، يَكْرَه صاحبُه أَن يُطَّلَع عليه؛ الحديث محمولٌ قال: وهذا 

وقال بعضهم " إنَّه لا يجوز لظاهر النَّظر فيه بغير إذن صاحبه، لأنَّ العلم لا يحل  (80في كلَّ كتاب")
نما يُؤثم بكتمان العلم الذي سئل ن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملإ منعه ولا يجوز كتمانه، كما قيل: كه، وا 

(، ويضيف آخرون عند شرح هذا الحديث: " أن حرمة 81عنه، فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه)
النظر للمراسلات تكون في الكتاب الذي فيه أمانة أو سرّ بين الكاتب، والمكتوب إليه، وفيه ضرر بأحد 

يجوز النظر فيها بغير إذن صاحبها ؛ لأنَّ العلم لا يحلّ منعه،  من أهل الإسلام، بخلاف كتب العلم، فإنه
نما يأثم  ولا يجوز كتمانه، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعته لأنه ملكه، وا 

 (.82بكتمان العلم الذي سُئل عنه ")
حتوي على ، لأنها قد تالآخرين طلاع على مراسلات لنظر، أو الاويستفاد مما تقدّم أنه لا يجوز ا       

 أسرار قد لا يرغب صاحبها في الكشف عنها. 
ومن ثم يكون ضبط أو مصادرة هذه المراسلات من قبل السلطات العامّة، وبدون سبب مشروع فيه    

إخلال بالالتزام العقدي المبرم بين المرسل والجهة المبرم معها مما يترتب عليه إضرار بمصلحة المُرسل 
رْسَل إليه، والضرر المترتب عن الإخلال بالحق الثابت للغير بالعقد يُعاقب عليه في الشريعة والمُ 

من أسباب المسؤوليّة المدنية في الشريعة  االإسلامية، فالإخلال بما تقتضيه طبيعة العقد يُعَدّ سبب
توجب  قع ضررمن العيب، فإذا ظهر أو و  الإسلامية، فالعقد يقتضي بطبيعته سلامة المعقود عليه

 (. 83مسؤولية المخالف)
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وتمتدّ آثار الحديث السالف بيانه على الكتابات الرسمية التي تكون بين أيدي الموظفين لما تحويه  
ون أن تشيع بين الناس، بل يرغبون أسرار خاصّة لأشخاص قد يكرهون الاطلاع عليها، أو لا يُحبذمن 

 (.84المعنية) أن تكون سرّاً مكتوماً في الدواوين الرسمية
نَّ شريعتنا الإسلامية ، قد ضمنت الحقّ في خصوصية المعلومات الشخصية من ونخلص إلى أ    

 الأخطار الناجمة عن استخدام ما أفرزه العلم الحديث بما يُسمّى ببنوك المعلومات.
 : جريمة الاطلاع على المراسلات الشخصية في الشريعة الإسلامية –ثانيا  

 من ركنين، الركن المادي ، والركن المعنوي:تتكون الجريمة 
يتمثل الركن الماديّ في الجريمة بالاطلاع على المراسلات الشخصية، وبدون مسوغ   الركن الماديّ:  

 (.85شرعي أو الحصول عليها بأي طريقة يدوية كانت أم تقنية)
يص، وبالتالي لم حيث إنَّ النصوص الشرعية الناهيـة عن التجسس قد جاءت عامّـة بـدون تخص 

طلاع على المراسلات الشخصية لجريمة. ومن الملاحظ أن جريمة الاتحدد الوسائل التي ترتكب بها هذه ا
 الاطلاع أيا كانت صورته ووسيلته من قبيل جرائم السلوك المجرد ، والتي يكفي لقيامها مجرد تحقيق فعل 

لضرورية لقيام الجريمة، حيث يتطلب أن يكون يُعدُّ الركن المعنويّ من العناصر ا  الركن المعنويّ: 
 الجاني عالماً بأنّ سلوكـه منهي عنه شرعاً، وأنه أراد ارتكاب السلوك المكون للجريمة. 

ويشترط لتحقق هذا الركن أن تكـون الإرادة الصادرة عن الجاني معتّداً بهـا شرعـاً، وهي الإرادة  
ن رضا صاحب المراسلة لا ينتج أي آثار في عدم قيام (. كما أ86الصحيحة الصادرة عن إنسان مسؤول)

 الركن المعنويّ إذا كانت المراسلة تحوي معلومات شخصية تخصّ آخرين.
لم ترد في جريمة الاطلاع على المراسلات الشخصية عقوبة محددة شرعاً، ولذلك فقد تُرك  العقوبة:   

(، ويجوز لولي الأمر تقديرها بناء 87ز فيها التعزير)أمر تقديرها لولي الأمر باعتبارها من الجرائم التي يجو 
 على ظروف الجريمة والجاني. 

 القيود الواردة على حرمة المراسلات الخاصّة في الشريعة الإسلامية: -ثالثا  
ذا كان الأصل في الرسائل الخاصّة أو الشخصية أن لها حرمة خاصّة لا يجوز ال   نظر فيها أو وا 
ذن صاحبها، فإن هذا النوع من الرسائل جائز عند الحاجة قِبَل الآخرين إلا بإع عليها من طلاالا

ذا كانت هذه المراسلات أو الخطابات الشخصية فيها ضرر على المسل مين والضرورة الاطلاع عليها، وا 
طلاع عليها دفعاً لأي ضرر يلحق بالمصلحة العامة. وفيما يلي أهم أو آحادهم، وجب مصادرتها والا

 ثناءات الواردة على حرمة المراسلات الشخصية في الشريعة الإسلامية: الاست
إذا  رجح المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّةتتغّليب المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة:  - 1

ثبت باليقين أو الظن الغالب أن المراسلات الشخصية قد تنطوي على أمر يشكل خطراً شديداً على 
مين، كإفشاء أسرار الدولة أو الاعتداء على سلامتها، أو سترّ محتوياتها عن الناس ويُحتمل مصلحة المسل
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من أي نوع، فلا يكون النظر في تلك المراسلات من عليهم مصلحة، أو يلحق بهم ضرر  أن تفُوت
نما يكون مُباحاً أو جائزاً، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الحدّ الذي يكون ف يه المحظورات، وا 

الاطلاع على محتوياتها واجباً، وذلك إذا ما كانت تلك المراسلات متعلقة بأمور تُشكل خطراً شديداً على 
 (. 88جماعة المسلمين، كإفشاء أسرار الدولة في حالة الحرب)

نما       وتتعدد صور المصلحة العامّة فلا تقتصر على الحفاظ على أسرار الدولة، وأمنها الخارجي، وا 
الصور جوانب الأمن الداخلي المختلفة والتي يستحيل على أفراد المجتمع أن يتحقق لهم الأمن  تضمّ هذه

بدونها، وفي مقِّدمة هذه الجوانب مصلحة التحقيق، فإذا اقتضت هذه المصلحة الإطلاع على مضمون 
تفُيد في  المراسلة الشخصية فلا جُناح في ذلك بشرط أن تكون هناك أدلّة جدية على أن هذه المراسلة

 كشف الحقيقة.
تبُيح الشريعة الإسلامية لممثلي السلطة العامّة التجسس والوقوف على ما ظهـر  ردع المنكر الظاهر: - 2

لأن المنكر ؛ من المنكر، ومن ثم فلا يجوز للموظف المختصّ " أن يهجم على المكان بالدخول فيه: 
ومع ذلك فقد يكتفي الموظف المختصّ لجواز  (.89ظاهر، وليس له أن يكشف عمَّا سواه من الباطن ")

الإطلاع على مضمون المراسلة الشخصية تيََقُّن غلبة الظن باستسرار قوم بالمنكر لأمارات دلّت وآثار 
ظهرت بالكشف عن هذا المنكر والبحث وراءه فيما تنطوي عليه المراسلة من معلومات، إذ يكون في ذلك 

 (. 90ب المحظورات)استدراك لانتهاك المحارم، وارتكا
ترفع حرمة النظر للمراسلات الشخصية في الشريعة الإسلامية برضا  رضاء صاحب الحقّ: - 3

صاحبها، غير أن مضمون المراسلات الشخصية قد تأخذ صوراً عديدة من الخصوصيات التي ترتبط 
التي تخصّ  ببعض الأشخاص غير المرْسِل، فقد تحتوي المراسلة الخاصّة بعض المعلومات الشخصية

المرْسَل إليه أو شخصاً ثالثاً، وفي هذه الحالة لا يجوز للمْرسِل أن يأذن بالإطلاع في مراسلةً تنطوي على 
أسرار خاصّة بالمرْسَل إليه، كما لا يجوز للمرْسَل إليه الأذن بالاطلاع على مراسلة أرسلت إليه تحتوي 

لذي يرفع حرمة المراسلات الشخصية في الشريعة على أسرار تخص شخصاً ثالثاً. فالعبرة في الرضاء ا
فإذا  –أي الشخص الذي يتعلق به مضمون الرسالة  –الإسلامية أن يكون صادراً من صاحب الحقّ 

كانت المعلومات التي تنطوي عليها المراسلة تتعلق بمن ذُكِروا جميعاً، فلا تُرفع حرمتها، ويُباح الاطلاع 
 (. 91ئهم مجتمعين)عليها أو النظر فيها إلا برضا
 ( على الأحاديث الخاصة: 92الفرع الثاني: حرمة التنصت )

ويقصد بها "الأحاديث الشخصية وتشمل المكالمات الهاتفية ، وهي تعد من وسائل الحياة الشخصية     
الخاصة للأفراد ، ويتم من خلال هذه المحادثات والمكالمات الهاتفية تبادل بعض المعلومات والأسرار، 

 (93لأفكار المتعلقة بطرفي المكالمة ، أو الحديث دون حيطة أو حذر بعيداً عن شبهة التنصت")وا
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لذلك فقد امتدت الحماية الشرعية لحرمة الحياة الخاصّة إلى الأحاديث الشخصية فحرمت التنصت عليها، 
التَسَمُّع على تلك لما تنطوي عليه من مساس لأسرار وخصوصيات الأفراد _ كما سبق القول _ ، ولم تبُِحْ 

الأحاديث إلا في حالات معينة تُعَدّ من قبيل الاستثناء على القاعدة العامة. وفيما يلي عرض لأهم 
 النصوص الشرعية الدالة على حرمة الاستماع إلى الأحاديث الخاصة، والقيود الواردة عليها.

 :اصّة النصوص الشرعية الدالة على حرمة التنصت على الأحاديث الخ -أولا  
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  ﴿يقول المولى عزّ وجلّ في كتابه العزيز 

أنه لا ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ " ويرى المفسرون أن معنى الآيـة:  (،94أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا  ﴾)
(، كما يُحَذَّرُ الله تعالى من مخالفة النهي 95يجـوز للشخص أن يتتبـع ما لا يكـون معلوماً أو معروفـاً")

﴾،  ﴿المذكور بقوله بعد ذلك في الآية نفسهـا  حيث إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا 
عن هذه الآيـة:" وفي هذا زجـر عن النظـر إلى ما لا يحـلّ، والاستماع  يقول المفسرون في معرض كلامهم

عن التنصت إلى أحاديث  كما نهى رسولنا الكـريم ، (96إلى ما يُحَرّم، والعزم على ما لا يجوز ")
لَهُ  مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ " قال:  عن النبي  -رضي الله عنه –الآخـرين، فعن ابن عباس 

 عَنْ  أَبِيهِ  عَنْ  ابْنُ عَبْدَةَ  قَالَ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْب   عَنْ  (،98")يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (97كَارهُِونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْْنُكُ)
 إذاروايته: " وزاد أحمد في، (99" )بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَالَا يُجْلَسْ  " قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  جَدِّهِ 

" :  -معلقاً على هذا الحديث -قال ابن عبد البر:و  ،(100)."تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذن
فيه، ولا يجوز لأحـد أن يدخـل على المتناجيين في حال تناجيهما، ويكره أن يدخل في سرّ قوم لم يدخلوه 

ولو  -ابن حجر: "ولا ينبغي للداخل القعود عندهما وزاد .(101والجلوس والإصغاء إلى من يتحدث سرّاً)
لما افتتحا حديثهما سرًّا ، وليس عندهما أحد، دلّ على أن مرادهما ألا يطلع  إلا بإذنهما، -تبـاعد عنهما

كلامه ممن حضره ،  تى له إخفاءعلى كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًا لا يتأ أحد
استدلّ به على باقيه، فالمحافظة على ترك  وقد يكون لبعض الناس قـوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام

ن تفاوتت فإقحام الآخر نفسه على حديث خاصّ بين اثنين (، 102").المراتب ما يؤذي المؤمن مطلوبة، وا 
 (. 103يأخذ معنى التفريق بينهما)

  : غير المشروع في الشريعة الإسلامية التنصتجريمة  -ثانيا  
: غير المشروع في الشريعة الإسلامية تتطلب لقيامها توافر ركنين أساسيين هما  التنصتوجريمة      

صاحبها، والركن المعنوي، وهو أن يكون سمُّع لأحاديث الآخرين بدون رضا الركن المادي، ويتمثل في الت
 إلى الحديث. وفيما يلي تفصيل ذلك. المتَسَمُّع قاصداً الاستماع

يشترط لقيام الركن الماديّ في هذه الجريمة أن يكون هناك تَسَمُّع إلى أحاديث الآخرين،  الركن الماديّ:-1
ولا يهمّ بعد ذلك الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها. فقد تكون الوسيلة تقليدية كأن يستمع الجاني من 
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 –كما سبق القول  -بواسطة الوسائل المتطورة، حيث إنَّ النصوص الشرعية  شق الباب أو من النافدة، أو
م تحدد وسائل ارتكاب هذه الواردة في النهي عن التجسس قد جاءت عامة بدون تخصيص، وبالتالي ل

 الجريم
كما يشترط لقيام جريمة استراق السمع في الشريعة الإسلامية ألاَّ يكون هناك تفريط من صاحب    

 -أيضاً  -كأن يُجهر بحديثه إلى الدرجة التي يُسمِع الآخرين بدون قصد التنصت إليه، ويشترط الحديث
يؤكد  ن مُقيَّد بعدم الكراهية، والرضاعدم رضا صاحب الشأن؛ لأن النهى عن التسمُّع إلى أحاديث الآخري

لجريمة أن تكون عدم كراهية صاحب الحديث لاستماع الآخرين إلى حديثه ، ولا يُشترط لقيام هذه ا
الأحاديث المتسمّع إليها قد جَرَتْ في مكان خاصّ طالما قامت القرائن التي تدلّ على أن المُتحدث قد 

 (. 104قصد بكلامه أن يكون خاصّاً)
تتمثل في القصد الجنائي  الآخرينالركن المعنويّ لجريمة استراق السمع إلى أحاديث  الركن المعنويّ: - 2

رادة، وذلك بأن يكون الجاني عالماً بأنَّ الفعل الذي يرتكبه محرماً عليه شرعاً، وأن بعنصريه العلم والإ
تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل، أما إذا كان غير مُتعمّد ذلك كأن يكون مجنوناً، أو كان مخطئاً، أو 

إِنَّ : "  قول رسول الله وقع نظره اتفاقاً، فإنَّ جريمة استراق السمـع لا تُعتبر قائمـة في حقِّه، وذلك ل
 (.105") وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ  اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ 

لم ترد في الشريعة الإسلامية عقوبة محددة لهذه الجريمة، فقد تُرِكَ أمر تقديرها   عقوبة الجريمة: - 3
لولي الأمر باعتبارها من الجرائم التي يجوز فيها التعزير، فيجوز لولي الأمر فرض العقوبة الملائمة 

جهزة حسب ظروف الجاني، والعوامل المحيطة بالواقعة، كما يجوز لولي الأمر مُصادرة أو إتلاف الأ
 (. 106المستخدمـة في استـراق السمع، وذلك إذا ما تمَّ ارتكابها بواسطة الأجهزة العلمية الحديثة)

  الاستثناءات الواردة على حرمة الأحاديث الخاصّة: -ثالثا  
نما ترد عليها عدة استثناءات لعلَّ من  أبرزها  إن حرمة التنصت على الأحاديث الخاصة ليست مطلقًة، وا 

 يأتي:ما 
إذا أخبر مَنْ هو أهل ثقة، وعدل بأنّ الحديث الدائر بين اثنين إنما  الكشف عن المنكر أو إزالته: - 1

ينطوي على منكر مُنهى عنه، أو أنَّ هناك حرمة يفوت تداركها كالزنا، والقتل. ففي هذه الأحوال يجوز 
من انتهـاك الحرمـات، وارتكاب  التنصت على الحديث للضرورة، وذلك حـذراً من فوات مـا لا يُـدرك

 المحظورات.
فإنْ لم يكن هناك شيء من ذلك فإنّ التنصت على أحاديث الآخرين مُحرَّم شرعـاً، وفي ذلك يقول 
الخلال فيما ينقله عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي: " سمعت أن عبد الله سُئل عن الرجل يَسْمع حِس 

 (.107؟ ، فقال : ومـا عليك، وقال: ما غاب فلا تفُتش عليه ")الطبل والمزمار، ولا يعرف مكانه 
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يجوز التنصت على أحاديث الآخرين إذا كانت هناك أدلّة كافية على أن  رعاية مصلحة المسلمين:  - 2
الحديث الدائر بين اثنين أو بين جماعة من الناس ما كان إلا بغرض التدبير لأمر خطير يُشكل خطراً 

 أمن المسلمين، ففي مثل هذه الحالة ، تقَُّدمُ مصلحة الأمة على مصلحة الفرد. على أمة الإسلام و 
إذا وقع الحديث بين اثنين جهراً، ففي هذه الحالة يكون الجهر بالحديث قرينة على قرينة الحال:  - 3

ائل عدم كراهة أطرافه ؛لأن يستمع إليه غيرهم، ومن ثم فإنَّ المستمع لمثل هذا الحديث لا يقع تحت ط
السالف بيانه، فقرينة الحال تقضي بعدم الكراهة فيباح  --الوعيد الذي أشار إليه حديث الرسول 

 الاستماع.
إن رضا أطراف الحديث يرفع الحرمة عن التصنت لأحاديث الآخرين، وبالتالي يُبَاح   الرضا: - 4

 الاستماع إليها.  
 
 والنتائج :الخاتمة  

لقد سعت الشريعة الإسلامية لحماية الحياة الخاصّة، وذلك لتنمية الإحساس الأخلاقي في بني  -1
نارة آفاق الكمال أمام أعينهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة، ويصبح وجوده ذا مغزى  الإنسان وا 
عميق تتجلى من خلاله القدرة الإلهية في صياغة المجتمع الفاضل، والحياة الكريمة لبني 

 نسان. الإ
فظة على لقد ضمنت الشريعة الإسلامية حماية أكثر شمولية لحقوق الأفراد، وذلك من خلال المحا -2

فجرمت التجسس عليها، والاطلاع على ،  بعناصرها كافة  خصوصية حياتهم الشخصية 
 الخاصة.م وأحاديثهم مراسلاته

يستند على مبدأ " شرعية إن تجريم الاعتداء على الحق في الخصوصية في الشريعة الإسلامية  -3
 الجرائم والعقوبات " ، والذي يستمد مصدره من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

ن أساس التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية هو حماية مقاصدها الكلية، المتمثلة في إ -4
وع من التوازن الضرورات، وفي هذا الإطار وضعت قواعد تحمي حق الخصوصية ، مع إقامة ن

 بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع .
لقد سلك الشارع الإسلامي في تقدير العقاب في جرائم التعزير إلى تعريف الجريمة تعريفًا عامًا ،  -5

للأحوال والملابسات، وفي ضوء ظروف المجرم، وطبيعة  ك تقدير العقوبة لولي الأمر بناءً وتر 
 . الجريمة طبقًا لمبدأ التفرد العقابي

 : التوصيات
دراسة المواثيق والاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية التي أقرت حقوق الإنسان على ضوء  -1

 أحكام الشريعة الإسلامية .
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إجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين أحكـام الشريعة الإسلامية وأحكـام القوانين الوضعية في  -2
الشريعة، ومعالجتها لبعض الجوانب، وما تتمتع به مجـال العدالة الجنائية، لإظهار مدى تفوق 

من خصوصية في بعـض الجوانب الأخرى، مثل التفريد العقابي، وخصائص العقوبات بصفة 
 عامة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وغيرها من الأحكام .

ن الباحث قد يحرز قدراً من الإجادة في تصوير تعال -3 يمه غير عظمة هذا الدين غير متناهية ، وا 
أن ما يكتبه هو المدى الذي يبلغ إليه بصره وحسب. وكلما استنارت بصيرته رأى في أمجاد 

وَفَوْقَ كُلَّ ذِى عِلْمٍ الإسلام في كل ميدان ما لم يكن قد رأى من قبل ، وصدق الله العظيم : ﴿ 
فه ما في هذا الجهد من الله العلي القدير أن يتدارك بلط وأخيرا ، وأني لأرجــــو ، ( 108﴾) عَلِيمٌ 

، وصلى الله وسلم وبارك  على سيدنا من قصور، وأن يتجاوز بعفوه عما لحقنا من تقصير 
 محمدا النبي الأمي الكريم
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